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 تشاح الأولياء على القصاص .

   قال الشافعي C تعالى : وإذا قتل الرجل الرجل عمدا بسيف وله ولاة رجال ونساء تشاح

الأولياء على القصاص فطلب كلهم تولي قتله قيل : لا يقتله إلا واحد فإن سلمتموه لرجل منكم

ولي قتله وإن اجتمعتم على أجنبي يقتله خلي وقتله وإن تشاححتم أقرعنا بينكم فأيكم خرجت

قرعته خليناه وقتله ولا يقرع لامرأة ولا يدعها وقتله لأن الأغلب أنها لا تقدر على قتله إلا

بتعذيبه وكذلك لو كان فيه أشل اليمنى أو ضعيف أو مريض لا يقدر على قتله إلا بتعذيبه أقرع

بين من يقدر على قتله ولا يدع يعذبه بالقتل قال الشافعي : وإذا لم يكن إلا ولي واحد مريض

لا يقدر على قتله إلا بتعذيبه قيل له وكل من يقتله ولا يترك وقتله يعذبه وكذلك إن كان

ولاته نساء لم تقتله امرأة بقرعة ( قال ) : وينظر إلى السيف الذي يقتله به فإن كان

صارما وإلا أعطي صارما قال الشافعي : وإذا كان الولي صحيحا فخرجت قرعته وكان لا يحسن

يضرب أعطيه ولي غيره حتى يقتله قتلا وحيا ( قال ) : فإن لم يحسن ولاته الضرب أمر الوالي

ضاربا بضرب عنقه قال الشافعي : وإن ضرب القاتل ضربة فلم يمت في ضربة أعيد عليه الضرب

حتى يموت بأصرم سيف وأشد ضرب قدر عليه وإذا كان للقتيل ولاة فاجتمعوا على القتل فلم

يقتل القاتل حتى يموت أحدهم كف عن قتله حتى يجمع ورثة الميت على القتل ولو لم يمت ولكن

ذهب عقله لم يقتل حتى يفيق أو يموت فتقوم ورثته مقامه وسواء أذن له في قتله أو لم يأذن

لأنه قد يأذن ثم يكون له أن يعفو بعد الإذن فإن تفوت أحد من الورثة فقتله كان كما وصفت

في الرجلين يقتل أبوهما فيفوت أحدهما بالقتل وغرم نصيب الميت والمعتوه من الدية

والوالي المحجور عليه وغير المحجور عليه في ولاية الدم والقيام بالقصاص وعفو الدم على

المال سواء وإن عفا المحجور عليه القصاص على غير مال فالعفو عن الدم جائز لا سبيل معه

إلى القود وله نصيبه من الدية لأنه لا يجوز له إتلاف المال ويجوز له ترك القود قال

الشافعي : فإذا اقترع الولاة فخرجت قرعة أحدهم وهو يضعف عن قتله أعيدت القرعة على

الباقين وهكذا تعاد أبدا حتى تخرج على من يقوى على قتله
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